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 الملخص
يتناول هذا البحث موضوع الخطورة الإجرامية في أسباب الإباحة وموانع المسؤولية، لما لهُ من أهمية  

تظهر  شخاص المجرمين الذين  الأالسياسة الجزائية الحديثة إلى العناية بتدعو  في السياسة الجنائية الحديثة، إذ  
تتركز على    سلامةو   أمن  خطورة تهدد   لديهم الدراسات  الخطرين، فإن  المجتمع، ولمواجهة هؤلاء الأشخاص 

  ي محاولة معرفة الأسباب والدوافع التي دفعتهم للإجرام من أجل معالجتها والحد من الخطورة الإجرامية لمرتكب 
م  إذ أهت ،  حماية المجتمع من ظاهرة الجريمة  الجريمة، وفي سبيل ذلك تفرض بعض التدابير عليهم من أجل

الفقه والتشريع بالتركيز على شخصية المجرم وخطورته الإجرامية، واختلفت وجهات النظر حول تحديد مفهومها، 
وقد دأب الفقه على تقسيم اسباب عدم المسئولية  ،  وليةؤ كن ان نجده في اسباب انعدام المسوانتفاء الخطورة يم

شخصية وأسباب  موضوعية  اسباب  يطلق،  الى  الموضوعية  الدفاع    فالأسباب  كحالة  الاباحة  اسباب  عليها 
في المكانة الهامة للخطورة    بحث تكمن أهمية هذه الو   واداء الواجب واستعمال الحق وحالة الضرورة،   ،الشرعي

  معرفة الخطورة الإجرامية ، أما أهداف البحث كثيرة منها  أسباب الإباحة وموانع المسؤوليةالإجرامية وأثرها في  
، وعلاقتها بشخصية الفرد، كصورة عامة، ومدى نجاعها كأساس لتحديد  في أسباب الإباحة وموانع المسؤولية
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إيراد النصوص    خلالالمنهج الوصفي التحليلي، وذلك من  ، أما المناهج المتبعة في البحث فهي  العقاب الجزائي

وتحليل ما جاء فيها من آراء فقهية،    ، وتحليلها، بالإضافة إلى وصف،لبحث القانونية ذات الصلة بموضوع ا
إيراد النصوص القانونية في التشريع العراقي ذات   خلالالمنهج المقارن، وذلك من  ، وكذلك  واتجاهات مختلفة
ثلاث مطالب، خصصنا المطلب    هذا البحث إلى  ، وتم تقسيم، ومقارنتها مع قوانين الدولبحث الصلة بموضوع ال

أسباب عدم المسئولية    رامية وطبيعتها، أما المطلب الثاني فسنتناول فيه دراسةالأول للتعريف بالخطورة الإج
 لأسباب انعدام المسئولية لأسباب شخصية.   لأخير سيكون االمطلب الموضوعية و 

Summary 
      This research deals with the issue of criminal danger in the reasons for 
permissibility and impediments to responsibility, because of its importance in 
modern criminal policy, as modern penal policy calls for taking care of criminal 
persons who appear dangerous to threaten the security and safety of society, and 
to confront these dangerous persons, studies focus on trying to find out The 
reasons and motives that drove them to crime in order to address them and reduce 
the criminal danger of the perpetrators of the crime, and for this purpose some 
measures are imposed on them in order to protect society from the phenomenon 
of crime, as jurisprudence and legislation were concerned with focusing on the 
personality of the criminal and his criminal danger, and viewpoints differed about 
defining its concept and the absence of danger. We can find it in the causes of 
lack of responsibility Jurisprudence has traditionally divided the reasons for non-
responsibility into objective reasons and personal reasons. Objective reasons are 
called reasons for permissibility, such as the case of legitimate defense, performing 
a duty, using the right, and a state of necessity. The importance of this research 
lies in the important status of criminal seriousness and its impact on the reasons 
for permissibility and impediments to liability. As for the objectives of the research 
Many of them include knowing the criminal seriousness of the reasons for 
permissibility and the impediments to responsibility, and their relationship to the 
individual’s personality, as a general picture, and the extent of their effectiveness 
as a basis for determining criminal punishment As for the methods used in the 
research, they are the descriptive and analytical method, by presenting legal texts 
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related to the subject of the research and analyzing them, in addition to describing 
and analyzing the jurisprudential opinions and various trends contained therein, as 
well as the comparative approach, by introducing legal texts in legislation. This 
research was divided into three requirements. We devoted the first requirement to 
defining criminal danger and its nature. As for the second requirement, we will 
study the reasons for lack of objective responsibility, and the last requirement will 

be for reasons for lack of responsibility for personal reasons. 
 المقدمة 

لها الأثر في تطوير  و كبرى للسياسة الجنائية الحديثة،  أهم التحولات ال  تعد الخطورة الإجرامية إحدى
لقاضي  ل  التقديرية  سلطةالوأصبحت تؤثر على  ،  ائية ومبادئ علم الإجرام والعقاب الكثير من أحكام القوانين الجن

نسبة الخطورة التي يحملها ومدى خطورته على المجتمع    ة وأيضاً معرف  ،الشخص المجرم  على  عند تحديد جزاء
لهذا برز دور الخطورة الإجرامية في سيطرتها على التنبؤ بالخطر المهدد للمجتمع من خلال الجريمة المرتكبة  

 والوقاية من الإجرام والتقليل من اتساعه. 
 أولًا: أهمية البحث 

ال هذه  أهمية  للخطورة   بحث تكمن  الهامة  المكانة  في    في  وأثرها  وموانع  الإجرامية  الإباحة  أسباب 
دراسة شخصية المجرم والتركيز على العوامل التي تساهم في ارتكابه الجرم، وكذلك الخطوات  وكذلك    ،المسؤولية

الإجراء المناسب    النفسية واتخاذ والأسباب التي تؤدي للإجرام، والتي تُساعد القاضي في تقيمهُ لحالته، واتخاذ 
أهميتهُ أيضاً من كون إن الخطورة الإجرامية تُعد إحدى أهم التطورات في    يكتسب   ، كذلكجرمهمع ظروفه و 

إلى وضع نصوص قانونية تنظم نظرية الخطورة الإجرامية    يثة، لذلك سعت التشريعات السياسة الجنائية الحد 
 . أسباب الإباحة وموانع المسؤوليةدد أثرها في وتح
 : أهداف الدراسةثانياً 

 إلى الآتي: بحث ال اهدف هذ ي  
، وعلاقتها بشخصية الفرد، كصورة عامة،  في أسباب الإباحة وموانع المسؤولية  معرفة الخطورة الإجرامية  - 1

 ومدى نجاعها كأساس لتحديد العقاب الجزائي.
كصفة    مقدار العقوبةب  في أسباب الإباحة وموانع المسؤولية  إلى أي حد يمكن أن تُغير الخطورة الإجرامية  -2

 خاصة. 
بهدف تحقيق حماية للفرد والمجتمع على    بحث اقتراح معالجات للقصور التشريعي الذي يخص موضوع ال  -3

 حد سواء. 
 أسئلة البحث ثالثاً: 
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البحث   عَمد  في  هذا  الإجرامية  الخطورة  بيان  المسؤولية  إلى  وموانع  الإباحة  القانون  أسباب  إنَ  إذ   ،

الأشخاص الذين يخالفون أحكامهُ، وارتكبوا جريمة معينة، وخصوصاً إذا كانوا يشكلون  الجنائي يطبق على كل  
 خطراً على المجتمع، لذا تَكمن مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيسي الآتي: 

 ؟ أسباب الإباحة وموانع المسؤوليةكيف يمكن أن تؤثر الخطورة الإجرامية في 
 التساؤلات الفرعية الآتية: ومن التساؤل أعلاه ظهرت لنا 

 ؟ وعدها أساس لقيام العقاب  إلى أي حد يمكن العمل بالخطورة الإجرامية، -1 
يُعد كافياً للكشف عن الخطورة    -2 المقارنة،  هل تطبيق الأحكام الجزائية المعتمدة في العراق، والتشريعات 

 ؟ في أسباب الإباحة وموانع المسؤولية الإجرامية
 في أسباب الإباحة وموانع المسؤولية هو الموقف التشريعي من أثر الخطورة الإجرامية  ما -3

 البحث منهجيةاً: رابع
إيراد النصوص   خلالهج الوصفي التحليلي، وذلك من  المنمنها  في كتابة هذا البحث،    عدة مناهج  سنتبع

من آراء فقهية،    ، وتحليلها، بالإضافة إلى وصف، وتحليل ما جاء فيهالبحث القانونية ذات الصلة بموضوع ا
إيراد النصوص القانونية في التشريع العراقي ذات   خلالالمنهج المقارن، وذلك من  ، وكذلك  واتجاهات مختلفة

 ، ومقارنتها مع قوانين الدول. بحث الصلة بموضوع ال
 مهيد ت

ان تحقق الخطر في الواقعة الجنائية هو الذي يضفي على هذه الواقعة صفة الجريمة، فالحقيقة الثابتة  
جتماعية التي  في مجال القواعد الجنائية أن مقدار الجزاء الجنائي يتقرر وفقاً الجسامة السلوك الجرمي والقيم الا

 .اهدرها هذا السلوك
بجانبها السلبي، ونعني بسلبية    الإجرامية  لخطورةلالقانونية  للتطبيقات    البحث لهذا فقد خصصنا هذا  

الخطورة انتفاؤها رغم وجود الواقعة الجنائية ذلك لأن المشرع لم يجد في هذه الواقعة ما يظهر خطورة الجاني  
الة  الح  في ارتكابه الفعل، كما لم يكن هناك أي اضطراب اجتماعي أو رد فعل اجتماعي لأن الفاعل في هذه

انتفاء الخطورة يمكن ان نجده في اسباب انعدام المسئولية وقد دأب الفقه ، أما  يستخدم رخصة منحها له المشرع
فالأسباب الموضوعية يطلق عليها  ، الى اسباب موضوعية وأسباب شخصية على تقسيم اسباب عدم المسئولية

 ل الحق وحالة الضرورة. واداء الواجب واستعما ،باب الاباحة كحالة الدفاع الشرعياس
الإباحة وموانع المسؤولية في ثلاث مطالب،   أسباب الخطورة الإجرامية في  تناولنا دراسة    اوتيسيراً لهذ 

أسباب    خصصنا المطلب الأول للتعريف بالخطورة الإجرامية وطبيعتها، أما المطلب الثاني فسنتناول فيه دراسة
 . ، وكما يليلأسباب انعدام المسئولية لأسباب شخصية يكون لأخير ساالمطلب عدم المسئولية الموضوعية و 

 المطلب الأول: التعريف بالخطورة الإجرامية وطبيعتها 
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، لا بد أولًا من أن نعرف ما هي الخطورة الإجرامية، وهذا يعني انه لا  قبل الدخول في كل التفاصيل
معنى الخطورة من حيث التعريف الذي   بد أولا من وضع مفهوم واضح لنظرية الخطورة الإجرامية وذلك ببيان 

سنقسم هذا المطلب الى  فعليه    ،وطبيعة الخطورة الاجرامية  ،ة على الصعيدين الفقهي والقانونيتمثله النظري
نخصص  فرعين الأول،  الاجراميةبالتعريف  ل  الفرع  أما  لخطورة  الخطورة  ،  طبيعة  فيه  فسنتناول  الثاني  الفرع 

 الاجرامية.
 الاول: التعريف للخطورة الإجراميةالفرع 

ا لنا من  بد  والقانونيلمعرفة الخطورة الاجرامية لا  الفقهي  المحاور الاتية:   ،لبحث عن معناها  وذلك ضمن 
  

 أولًا: التعريف الفقهي 
ت النظر حول تحديد مفهوم  اختلف الفقه الجنائي في تعريف الخطورة الاجرامية بسبب اختلاف وجها

فمن الفقه من عرفها على أنها "حالة واقعية أي مجموعة من الآثار المادية التي ينشأ بها    ة،الإجرامي   الخطورة
نتيجة معينة لم تحصل بعد وإنما هو محتمل   بالنسبة إلى  ينال الحق، ويقدر الخطر  احتمال حدوث اعتداء 

 .(2) القانون: ، وعرفه جانب آخر من الفقه بأنه "الضرر المحتمل الذي يهدد مصلحة يحميها(1)فحسب"
أول من تصدى لتعريف الخطورة الإجرامية، إذ عرفها على    (روفائيل كاروفالو)ويُعَد الفقيه الإيطالي  

أنها "الأهلية الجزائية التي تبين ما يبدو على المجرم من فساد دائم فعال، كما أنها تحدد كمية الشر التي يتوقع  
 .(3) حدوثها عنه ولتقدير هذه الخطورة يجب مراعاة مدى قابلية ذلك المجرم للتجاوب مع المجتمع"

وهو في ذلك   ،ماعي في تعريف الخطورة الإجراميةكاروفالو( أنه من أنصار الاتجاه الاجتتعريف )ويتضح من  
ينطلق من حيث أن مدى قابلية المجرم للتجاوب مع المجتمع هي أحد العناصر الأساسية في تعريف الخطورة،  

ل الاجتماعية التي يمكن أن  إذ إنه ولكي يُعد مجرم ما خطراً على المجتمع يتعين البحث في مدى توافر الأحوا
 .(4)  المجتمعيفترض أنها ستؤدي إلى جعل مجرم ما خطراً على 

ومن الفقهاء الذين عرفوا الخطورة الإجرامية الفقيه )جيني دي أسوا( الذي عرفها بأنها "الاحتمال الأكثر  
 .(5) وضوحاً في أن يصبح شخص ما مرتكباً للجرائم أو في أن يعود لارتكابها"

)الوديه( الخطورة الإجرامية عن طريق وضع تعريف للشخص الخطر وهو في نظره    الفقيه  وقد عرف
سواء بناءً على ذاتيته غير الاجتماعية أم بسبب ما لديه من عدم  -  " الشخص الذي تتوافر لديه حالة نفسية

ذلك من الأسباب البسيطة  توازن دائم أو مؤقت أو عادات مكتسبة أو مفروضة بحكم الحياة الاجتماعية أو غير  
 .(6) " لقيام بعمل غير اجتماعيأو المجتمعة ويتوافر فيها الاحتمال المؤقت أو الدائم نحو ا

بالإضافة لما سبق، فقد تعرض فقهاء آخرون إلى تعريف الخطورة الإجرامية مثل العالم الألماني )فون  
لفرد بمقتضاها لا يمكن منعه من ارتكاب وقائع ليست( الذي عرف الخطورة الإجرامية " أنها طبيعة خاصة في ا

 .(7) إجرامية بالتهديد بالعقاب أو بتنفيذه" 
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رفت الخطورة الإجرامية بأنها حالة تتوفر لدى الشخص تفيد أن لديه احتمالًا واضحاً نحو ارتكاب كما عُ 

 .(8) الجريمة أو العودة إلى ارتكابها
الفقهاء حول الخطورة الإجرامية تركز على كونها حالة في الشخص هكذا بقيت التعاريف التي أوردها  و 

وأنها احتمال ارتكاب الجريمة، من هذا القبيل أنها "مجموعة الظروف التي إذا توافرت في الفرد أصبح سبباً  
واضحة  وأنها " حالة نفسية تكشف عما لدى الشخص من نزعات قوية بل  ,    (9)"  محتملًا لوقوع جريمة مستقبلاً 

 .(10) الاحتمال في اقتراف الجرائم أو استمرار العود إلى التردي فيها وارتكابها
اعتبارها "حالة أو صفة نفسية لصيقه بشخص الجاني تنذر باحتمال إقدامه  من ومن التعريفات الدقيقة 

ذه الخطورة  ووجه الدقة في هذا التعريف هو أنه بين طبيعة ه  ،(11) على ارتكاب جريمة أخرى في المستقبل"
وأوضح أنها حالة نفسية ثم بين أنها لا تصدر إلا عن المجرم أي الشخص الذي ارتكب جريمة في السابق ومن  
المحتمل أن يرتكب جريمة مستقبلًا، كما في وصفها بأنها "حالة نفسية تتكون لدى الشخص نتيجة عوامل داخلية 

 .(12)  "وخارجية تجعله أكثر ميلًا لارتكاب جريمة في المستقبل
نرى إن التعريف المناسب للخطورة الإجرامية هو "حالة نفسية تتكون لدى شخص المجرم نتيجة لعوامل و 

 وظروف معينة ومختلفة تتفاعل فيما بينها لتجعل من احتمال إقدام المجرم الجريمة أخرى أمراً وارداً".
 ثانياً: التعريف القانوني للخطورة الإجرامية

من الموضوعات   عدهاالخطورة الإجرامية على مجمل النظام الجزائي ب  للأهمية التي شكلتها بالنظر  
التي تقف على الحدود بين علم الإجرام وعلم العقاب وقانون العقوبات نظراً لما تثيره من مشكلات إجرامية  

 صوص القوانين العقابية المختلفة. حاضرة في ن  ها، فنجد (13)  وعقابية وقانونية
الخطورة الإجرامية باسم الخطورة على السلامة العامة وعرفها في   رف قانون العقوبات اللبنانيع  فقد 

منه بقوله: "بعد خطراً على المجتمع كل شخص أو هيئة معنوية اقترف جريمة إذا (  ۳الفقرة )(  ۲۱۱المادة )
 كان يخشى أن يقدم على أفعال أخرى يعاقب عليها القانون".

الخطورة الإجرامية حالة كامنة في النفس لذلك فإنه يجب الاهتداء إليها عن طريق علامات  ولما كانت  
قاعدة عامة بينت انه لا يمكن الحكم على  (  ۲۱۱تدلل عليها، لذلك وضع قانون العقوبات اللبناني في المادة )

افترض فيه هذا الخطر شخص بتدبير احترازي إلا إذا ثبت أنه خطر على السلامة العامة أو أن القانون قد  
إذ نقرأ في المادة عينها أنه: لا ينزل بأحد تدبير احترازي ما لم يكن خطراً على السلام العام ويقضي    ،(14)  حكماً 

 يفترض القانون وجود الخطر فيها.  بالتدابير الاحترازية بعد التثبت من حالة الخطر إلا في الحالات التي
الجت التدابير  رية الخطورة الإجرامية دوراً خاصاً ضمن الحدود التي عفقد أقر المشرع لنظ  في العراقأما  

، على إنهُ "لا يجوز أن يوقع تدبير من  ۱۹٦٩لسنة  (  ۱۱۱قانون العقوبات العراقي رقم )  أكد   الاحترازية، فقد 
قانون  التدابير الاحترازية التي نص عليها القانون في حق شخص دون أن يكون قد ثبت ارتكابه فعلًا بعده ال

جريمة وإن حالته تعتبر خطرة على سلامة المجتمع. وتعتبر حالة المجرم خطرة على سلامة المجتمع إذا تبين  
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من أحواله وماضيه وسلوكه ومن ظروف الجريمة وبواعثها أن هناك احتمالًا جدياً لإقدامه على اقتراف جريمة  
 .(15") أخرى 

يمكن أن نستنتج بآن  ، 1969( لسنة 111اقي رقم )( من قانون العقوبات العر ۱۰۳ومن نص المادة )  
حالة تبعث على الاعتقاد باحتمال  "التعريف القانوني للخطورة الإجرامية من وجهة نظر المشرع العراقي بأنها  

أن يقدم من ارتكب جريمة سابقة على ارتكاب جريمة جديدة وذلك من طريق ما يتضح من أحواله وماضيه  
، على أن موقف المشرع العراقي من الخطورة الإجرامية لا يقف عن  "ة وبواعثهاوسلوكه ومن ظروف الجريم

من قانون العقوبات التي اقتصرت على بيان شروط إنزال التدابير الاحترازية وتعريف  (  ۱۰۳حدود نص المادة )
اللازم أن تكون الحالة الخطرة للمجرم، بل أن هذه النظرية قد وجدت في القانون العراقي مكانها حيث كان من 

حاضرة، أي أن العديد من الأنظمة القائمة في أساسها على الخطورة الإجرامية قد أخذ بها المشرع العراقي،  
ويتضح دور الخطورة الإجرامية في طيات قانون العقوبات العراقي بصورة جلية في نظام التفريد العقابي، ذلك 

جرم الشخصية المتمثلة في تكوينه البيولوجي والنفسي والاجتماعي  النظام الذي يقصد به ملائمة العقوبة لحالة الم
والباعث الذي دفعه إلى ارتكاب الجريمة مع مراعاة ظروف الجريمة المادية التي تبدو في طريقة ووسيلة ارتكابها  

 .(16) والأضرار الناجمة عنها اللاحقة بالمجنى عليه والمجتمع 
 ية وتمييزها عما يشته بهاالفرع الثاني: طبيعة الخطورة الاجرام

حالة نفسية تتعلق بالشخص الجاني دون أن تتعلق  إنها ف الخطورة الإجرامية يتبين لنا تعري  خلالمن 
بماديات الجريمة، ويعني ذلك أن موطن الخطورة هو شخص المجرم نفسه وليس واقع أو وقائع مادية معينة،  

الخطورة، بل تعتبر مؤشرا يكشف عن احتمال وجودها كما   فما الجريمة إلا مجرد قرينة غير قاطعة على توافر
هو الحال في مرتكبي القتل الخطأ أو الإصابة بالإهمال، بحيث لا شك أن يُعد مرتكب الجريمة جسيمة ويوصف  

, (17) بأنه جاني ولكن ذلك لا يقطع بتوافر الخطورة في ذلك الجاني ولا يدل على احتمال ارتكابه جريمة أخرى 
طريق التعريف السابق الذكر يمكن ان نبحث طبيعة الخطورة الاجرامية وما يميزها عن بقية النظريات  ومن  

 المماثلة لها لذا سوف نبحث عن ذلك عن طريق المحاور التالية: 
 اولًا: طبيعة الخطورة الاجرامية 

ف أنها ليست لا يمكن عَد الخطورة بمثابة حالة غير اجتماعية تمر بالشخص، لأن تكوينها يوضح كي
 .(18)   إلا الحالة النفسية للشخص، أي أنها عامل يلعب دوره في تكوين شخصية المجرم ويؤثر في حالته النفسية

ولا يقف دور اللا اجتماعية في تكوين الخطورة الإجرامية بل تلحق هذه الصفة إلى مرحلة ما بعد تكوين الخطورة  
فسية المعبرة عن الخطورة الإجرامية، إذ أن في حقيقة الأمر لا  الإجرامية لتصبح صفة ملازمة لتلك الحالة الن

يكفي القول أن الخطورة الإجرامية هي حالة نفسية ما لم تتصف هذه الحالة بالصفة غير الاجتماعية، أي أن 
الحالة النفسية تتميز بعدم التجاوب الاجتماعي، والمقصود بعدم التجاوب الاجتماعي هنا هو ليس الانحراف  

تمثل احتمال الإقدام على  عن   المجرم فما دامت الخطورة الإجرامية  فيها  التي يعيش  المجتمع  معايير وقيم 
ارتكاب جريمة مما يعدها قانون العقوبات كذلك، ولذلك فإن المقصود بعدم التجاوب الاجتماعي ما يكمن في  
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تو  النظر عن  المجتمع أي بغض  العقوبات، وليس مفاهيم  قانون  الخلقية من  مخالفة قواعد  افر صفتها غير 

 .(19) عدمه
وهنا يتعين عدم الخلط بين فكرة الخطر وفكرة الخطورة الإجرامية فهما وإن تشابهنا بمعنى واحد وهو  

في الركن    النتيجة التي تعد عنصرا  ، و احتمال الضرر، فإنهما تختلفان في أن الخطر وصف يلحق الإجرامية
المادي للجريمة، ولا تتوافر الجريمة إلا بتوافره بخلاف الخطورة فإنها وصف يلحق الفاعل فهي ليست إلا فكرة  

 .(20) إجرامية ولا يقتضي توافرها وجود الجريمة
كذلك تختلف الخطورة الإجرامية على الجريمة كواقعة فالخطورة حالة فردية أو صفة تلحق بالفرد، أما  

فهي سلوك إرادي يصدر من جانب الفرد وهي باعتبارها كذلك تبدأ وتتم في لحظة زمنية معينة ما لم  الجريمة  
يحتمل بطبيعته الاستمرار، بينما الخطورة الإجرامية    تكن من قبيل الجرائم المستمرة التي يتطلب ركنها سلوكاً 

 .(21)  صفة مستمرة استمرار عناصرها
ورة الإجرامية لأن وقوع الجريمة يُعد علامة أساسية للقول بتوافر  ولكن هناك رباط بين الجريمة والخط

بمعنى وقوع الجريمة ليس    على وجود الاستعداد للإجرام، لكن هذا الرباط ليس حتمياً   الخطورة بوصفه دليلاً 
الواقعة على درجة دنيا  على توافر الخطورة، فهذا الدليل يفقد دلالته في الحالات التي تكون فيه الجريمة    دليلاً 
 .(22) ة لجساممن ا

ومما سبق بيانه، فإن هذا الارتباط بين وقوع الجريمة والخطورة الإجرامية هو الذي يميز بين الخطورة  
الإجرامية كأساس لتوقيع التدابير الاحترازية وبين الخطورة الاجتماعية التي يمكن أن تتخذ كأساس لتوقيع تدابير  

لحرية أو بالحقوق الفردية، فهذا النوع الأخير من الخطورة قد يقوم في حق الأفراد بمجرد وقائية غير ماسة با
وجود علامات أو قرائن تثبت في حقهم نوع من المناهضة للمجتمع دون أن يصل الأمر إلى حد ارتكاب جرائم  

بأن الخطورة   القول  تعني  أم،  م في طياتها الخطورة الاجتماعيةضالإجرامية تمعينة أي يمكن  ا الأخيرة فلا 
 .(23) ، عقوبة كان أم تدبيراتخاذها كأساس لتوقيع جزاء بالضرورة توافر خطورة إجرامية ومن ثم لا يمكن

 ثانياً: تمييز الخطورة الاجرامية عما يشابهها 
لمعرفة الخطورة الاجرامية أكثر وجب علينا تمييزها عما يشتبه بها من النظريات وإبراز أوجه الاختلاف  

 ك من طريق ما يلي: وذل
 الفرق بين الخطورة الاجرامية والمسؤولية الجزائية -1

تعرف المسؤولية الجزائية أنها تلك الرابطة التي تنشأ بين الدولة والفرد التي تثبت من طريق الإجراءات 
العناصر  كافة  الإسناد  هذا  شمل  متى  إليه،  لجريمة  مكون  فعل  اسناد  صحة  المشرع  رسمها  التي    القضائية 

 القانونية التي أوجب المشرع توافرها حتى يكتسب الفعل صفة الجريمة. 
وهناك من يرى أنها إسناد الواقعة الإجرامية سواء أكانت فعلًا أم امتناعا أم نتيجة نشاط إرادي صادر 

 عن المتهم، وهو يتطلب توفر شرطين هما:
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 للإدراك، وهو ما يتطلب بدوره إرادة حرة لديه.  أ: الأهلية الجنائية، أي تمتع المتهم بالعقل والبلوغ اللازمين
ب: الإسناد المعنوي للجريمة، بمعنى إسناد الواقعة الإجرامية إلى خطأ المتهم العمدي أو غير العمدي بحسب  

 طبيعة كل مجرم. 
 التالية: ومن طريق دراسة الخطورة الإجرامية، والتعرض لمعنى المسؤولية الجنائية يمكن استخلاص الفروق 

إن الخطورة بما أنها احتمال أن يرتكب المجرم جريمة في المستقبل، فهي تتجه نحو المستقبل، بينما المسؤولية  _  
 الجنائية باعتبارها إسناد فهي تواجه ماضي المجرم. 

ية، فتوافر  كافياً لإنزال تدبير الأمن، ولو لم تتوافر المسؤولية الجنائ   إن توافر الخطورة الإجرامية يعد سبباً   _
 الخطورة لوحده لا يكفي للحكم بالعقوبات الجنائية، إذ يتعين للحكم بها أساس توافر المسؤولية الجنائية. 

ورغم هذه الفروق القائمة بينهما، إلا أنه لا يتعارض بينهما، فقد توجد الخطورة الإجرامية والمسؤولية  
خطورة أثرها في تحديد أسلوب الجزاء الجنائي فيجوز  الجنائية معاً لدى الشخص، وفي مثل هذه الحالة يكون لل 

 . (24)  الحكم على الجاني بالعقوبة أو تدبير الأمن
كما أن القاضي يعتد في الحكم بالجزاء المناسب بمقدار خطورة الجاني إلى جانب الاعتداء بدرجة 

ئية فإنها قد تعتبر أساس لإنزال  جسامة الجريمة، أما إذا توافرت الخطورة الإجرامية وحدها دون المسؤولية الجنا 
 تدبير الأمن من دون العقوبة، وذلك مثل حالات الإيداع في مستشفى الأمراض العقلية.

 الفرق بين الخطورة الإجرامية والخطورة الاجتماعية -2
نت تالية  تكون إجرامية متى كا  بينما  ،أن الخطورة تكون اجتماعية إذا كانت سابقة على وقوع الجريمة

أن الخطورة تستخلص قبل الجريمة من شخصية الفرد، بينما بعد الجريمة تستخلص من ارتكاب  على وقوعها، و 
 أو محاولة ارتكاب هذه الجريمة.

أن الخطورة الإجرامية تكون اجتماعية إذا كانت سبباً محتملًا الارتكاب الشخص   ويرى بعض الفقهاء
 .(25)  جتماعية، بينما تعتبر جنائية إذا كانت سبباً محتملًا لارتكاب جريمة من الجرائمأفعالًا غير ا

 الفرق بين الخطورة الإجرامية والخطر-3
الفقهاء يتفقون في تعريفهم للخطر بإمكانيته للضرر وبناءً على ذلك فإن معنى الخطر يتشابه    أغلب 

ترتكز على عنصر احتمال وقوع    مع معنى الخطورة في عنصر واحد هو الاحتمال وتعاريف الخطورة أيضاً 
كنهما يختلفان في  جريمة وبهذا يعد نقطة الاحتمال هو نقطة تماثل بين كل من فكرة الخطورة وفكرة الخطر ل

أن الخطر وصف يلحق النتيجة التي تعد عنصر في الركن المادي للجريمة بخلاف الخطورة فإنها وصف يلحق  
ومن ناحية أخرى فإن الخطورة ليست إلا فكرة إجرامية لا يقتضي توافرها  ،  اعل ولا يتوقف على توافر الجريمةالف

سلوك يجب أن يكون قد تناوله قانون العقوبات بالتجريم فلا وقوع الجريمة كما أن الخطر سلوك محتمل وهذا ال
 يكفي أن يكون هذا السلوك المستقبلي ضار فقط بل لابد أن يكون سلوك تتوافر فيه أركان الجريمة. 

خلاصة القول إن فكرة خطر التفاعل تتميز خطورة الفاعل، فهما وإن تماثلا في معنى واحد هو احتمال العدوان، 
النتيجة التي تعد عنصراً في الركن المادي للجريمة، وهو فكرة  فإنهما   يختلفان في أن الخطر وصف يلحق 
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قانونية موضوعية، في حين تعد خطورة الفاعل فكرة شخصيته إجرامية لا يقتضي توافرها وقوع الجريمة، وهي  

 .(26)  أساس تحديد العقوبة أو التدبير الملائم
 ية لأسباب موضوعية : انعدام المسئولثانيالمطلب ال

قواعد عامة مطلقة، فأفعالها تعد    عد ون لها استثناءات ولذلك فهي تُ ان قواعد الاباحة لا يمكن ان تك
صحيحة التطبيق بكل الظروف دون أي استثناء لأنها تقوم على أساس تقييم وتقدير المصالح المحمية، وهي  
تعطي الحماية للمصلحة ذات القيمة الاجدر من حيث احاطتها بحماية المشرع بإطار قواعده القانونية الآمرة  

لاباحة في تجريد الفعل المرتكب من طابعه الإجرامي لكونه متلائماً مع  ولذا ينحصر الدور القانوني لسبب ا
الخطورة   ان  تعني  الإجرامي  طابعه  عن  متجرداً  المرتكب  الفعل  ان  قلنا  ما  واذا  الاجتماعية,  الحياة  ظروف 

 الاجرامية للفاعل منعدمة انعداماً تاماً وهذا يجعل المصلحة المفضلة راجحة على المصلحة المضحى بها. 
مثال لهذه الحالات، حالة الدفاع الشرعي فالمصلحة العامة تقضي بحماية حياة المعتدى عليه    وأبرز

مسها المعتدى يتعين ان يضحي الأخير بحياته أو بسلامة بدنه، ومرد ذلك ان   إذاولذلك فان مثل هذه الحياة  
 .(27)  لحقهاتجاهه للعدوان قد هبط بالقيمة الاجتماعية 

لة الإقامة نظام قانوني سليم يتكفل بحماية المصالح العامة تتحقق عندما يعطي المشرح  ولذلك فان الوسي
تستطيع السلطة ان تقوم بواجب الحماية في تلك اللحظة الحرجة وبناء على    رخصة الاباحة، وذلك عندما لا

 دوان المعتدى.عالذلك فان المشرع يفوض المعتدى عليه استخدام كل السبل التي من شأنها حماية ومقاومة 
والدفاع الشرعي    ،واستعمال الحق  ،على صور مختلفة للإباحة كأداء الواجب   وينص التشريع الجنائي

الفرع الأول سيكون لبحث أداء ، فطريق تقسيم مطلبنا هذا الى فرعينوحالة الضرورة، وسنبحث عن ذلك من  
 وحالة الضرورة.اما الفرع الثاني فسيكون في استخدام الدفاع الشرعي  الحق،الواجب واستعمال 

 
 
 
 

 الفرع الأول: اداء الواجب واستعمال الحق 
 سنبحث في هذا الفرع عن أداء الواجب واستعمال الحق وفق المحاور الاتية: 

 اولًا: أداء الواجب 
والخطورة   ،من الفعل المرتكب   اداء الواجب كسبب اباحة هي انتفاء الخطر الاجتماعي  عَد العلة في  

من ذلك المادة    ،(28) النص عليه في قوانينها العقابية  فل أغلب تشريعات الدوللذلك تغ  ،فاعلهالاجرامية عن  
العراقي(  ۳۹) العقوبات  قانون  " ,  (29)من  انه  على  تنص  يفرضه  التي  بواجب  قياماً  الفعل  وقع  اذا  جريمة  لا 

 خاصاً   مة عامة نصاً العراقي لم يكتف بهذه الحالة وانما أفرد للموظفين والمكلفين بخد القانون"، الا ان المشرع  
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ولا جريمة اذا وقع الفعل من موظف أو شخص مكلف ورد فيها "  إذ ( من نفس القانون  ٤٠هو نص المادة )
 بخدمة عامة في الحالات الآتية: 

 و اعتقد ان اجراءه من اختصاصه. قام بسلامة نية بفعل تنفيذاً لما أمرت به القوانين ا إذا-1
 وقع الفعل منه تنفيذا لأمر صادر اليه من رئيس تجب عليه طاعته أو اعتقد ان طاعته واجبة عليه ".  إذا-2

لذلك تشترط محكمة التمييز العراقية المساءلة الموظف عن عمله عند أداء واجباته " أن يتسبب بخطئه  
مصالح الجهة التي يعمل فيها أي لابد من توافر الخطأ الجسيم في  الجسيم في الحاق ضرر جسيم بأموال أو  

عمل الموظف بحيث يؤدي ذلك الى حصول ضرر جسيم بمصالح الجهة التي يعمل بها أو بأموالها وعند عدم  
 .(30) " توافر هذين الركنين فلا تتحقق مسئولية جنائية قبله ولا يعاقب جزائياً 

مذكورة من اشتراط الخطأ والضرر الجسيمين من قبل الموظف نتيجة  ونرى ان ما ذهبت اليه المحكمة ال
فيما ذهبت اليه  وهي صائبة  ،  اً أمر على جانب كبير من الاهميةللفعل المرتكب كركنين اساسيين لمسألته جنائي 

ر  توف ية  ، وانما يبغي من وراء ذلك تحقيق سياسة جنائ للإباحة اعتباطاً   ذلك ان المشرع لم يُعد اداء الواجب سبباً 
اداء وموا بلكي يق  ،اثناء ممارستهم واجباتهم الرسميةقدر كاف من الطمأنينة للموظفين والمكلفين بخدمة عامة  

 يلحق ضرراً بالمصلحة العامة. وان لا يترددوا خشية المسئولية القانونية عملاً  ،واجباتهم بثقة
  الواجب، امة من جراء تردد الموظفين في اداء  الخطورة الاجرامية التي تتمثل بالحاق الضرر بالمصلحة الع  وإن

لأن القيام بالواجب ينفي عن الفعل خطره وعدم مشروعيته    ،اعتبار اداء الواجب سبباً للإباحةبيمكن درؤها  
 . (31) ضئيلةوينفي من الفاعل خطورته الإجرامية حتى لو أدى ذلك الى ارتكاب أخطاء يسيرة تترتب عليها اضرار  

( من قانون العقوبات من اجل حماية  ٤٠ومهما يكن من أمر فقد تحوط المشرع العراقي في المادة )
وهي   ،الافراد وحرياتهم في مواجهة الموظفين والمكلفين بخدمة عامة فأستلزم شروطاً معينة لتطبيق النص حقوق  

 ان ثبوت اعتقاد الفاعل بمشروعية فعله مبنيا على اسباب معقولة وانه لم يرتكبه الا بعد اتخاذ الحيطة اللازمة. 
ة الأوامر الصادرة اليه من رؤسائه، كما لم يغفل المشرع العراقي حالة الموظف الذي لا يملك مناقش

( من قانون العقوبات، ويغلب حدوث هذه  ٤٠فقرر عدم مساءلة هذا الموظف وذلك بموجب عجز المادة )
الحالة في الحياة العسكرية حيث راعي المشرع ما للقوات المسلحة، من طابع خاص وما ينبغي أن تسودها من  

لروابط بين افرادها وقوة حلقات التسلسل الرئاسي بين مختلف الرتب قواعد الضبط والربط المتمثلة في احكام ا
القيام بواجباتها بأسرع وقت ووجوب الالتزام بالطاعة الأوامر وتنفيذها بسرعة ودقة حتى تتمكن هذه القوات من 

 .(32) ممكن
 استعمال الحق :ثانياً 

ان تنزع عن الفعل طابعه الاجرامي، وتنفي صفة    علىحق من الاسباب التي لها القدرة  استعمال ال
الخطورة عن فاعله ويرمي القانون من وراء ذلك تغليب المصلحة الاجتماعية ومصلحة صاحب الحق على  

روع  ما قرر القانون الجنائي حماية بعض الحقوق فان ف  وإذا  به،  مصلحة من يستعمل الحق ضده أو أضراراً 
 القانون الأخرى تضفي على الحقوق التي تتضمنها نفس الحماية. 
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ويأخذ ،  (33)   وفروعهعلى اعتبار أن القانون بناء متكامل، وهذا ما يحقق التناسق بين لجميع احكامه  

 .(34)  ، أو ضمناً صراحةالتشريع الجنائي بهذا المبدأ 
( من قانون  ٤١ينص على هذا السبب في المادة )  إذ بات العراقي في الاتجاه الأول  ويدخل قانون العقو   

ثم عددت هذه المادة بعد    ،وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون "  إذاالعقوبات بالقول" لا جريمة  
 ": للحقنصت على انه "... ويُعد استعمالا حيث -سبيل المثال  على- ذلك تطبيقاته  

  تأديب الزوج زوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الاولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعاً -1
 . أو عرفاً  أو قانوناً 

عمليات الجراحة والعلاج على أصول الفن متى أجريت برضاء المريض أو مثله الشرعي أو أجريت بغير  - ٢
 ما في الحالات العاجلة.رضاء ايه

 العنف التي تقع اثناء الالعاب الرياضية متى كانت قواعد اللعبة قد روعيت. مالاع-3
 اعمال العنف التي تقع على من ارتكب جناية أو جنحة مشهودة بقصد ضبطه". -٤

 وقد اشترط المشرع الممارسة هذا الحق شرطين: 
 .ان يقع الفعل استعمالا لحق-أ

 لحق مقرر بمقتضى القانون. ان يكون هذا ا-ب
 أن هذا النص معيب لسببين :  (35)  الفقهويرى جانب من 

ان حصر المشرع لاستعمال الحق بالشرطين المذكورين يؤدي في أغلب الأحيان الى التجاوز في استعمال  -أولاً 
التجاوز على    العدالة،الحق مما يعطل ركن   ولو كان ضعيفاً يعطي لصاحبه حق  فمجرد وجود حق مؤكد 

 .(36) الاعتقاد   لى مثل هذامن مصلحته حتى مع سوء نيته، لأن خلو النص من كل قيد يحمل ع  أفضلمصلحة  
ان يعترف المشرع بالعرف غير المتعارض مع حكم القانون كسبب اباحة كأن يقول" ... بمقتضى القانون  -ثانياً 

القانون ليس وحده مصدراً للحق،   القانون"، وبهذا يصبح النص سليماً، لأن  أو بمقتضى العرف الذي يقرره 
 احياناً.  فالعرف ان لم يبرر التجريم فهو يبرر أسباب الاباحة

 الفرع الثاني: الدفاع الشرعي وحالة الضرورة 
سنبحث في هذا الفرع عن حق الدفاع الشرعي كمانع من موانع المسؤولية الجزائية وكذلك حالة الضرورة وذلك  

 وفق المحاور الاتية: 
 اولًا: الدفاع الشرعي

، على الا يتجاوز الفاعل  (37)   القانون الدفاع الشرعي، هو رخصة منحها المشرع لمن يدرأ الخطر عن حق يحميه  
 الشروط القانونية التي قررها القانون. بإطارحدود هذه الرخصة 

وقع الفعل استعمالا لحق الدفاع    إذالا جريمة  "  أنهُ على    ،( من قانون العقوبات العراقي٤٢)  المادة  وقد نصت 
 توافرت الشروط الآتية:  إذاالشرعي"، ويوجد هذا الحق 
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واجه المدافع خطراً حالا من جريمة على النفس أو على المال أو اعتقد قيام هذا الخطر وكان اعتقاده    إذا-1
 مبنياً على اسباب معقولة. 

 هذا الخطر في الوقت المناسب.أن يتعذر عليه الالتجاء الى السلطات العامة لاتقاء -2
يكون أمامه وسيلة أخرى لدفع هذا الخطر، ويستوي في قيام هذا الحق ان يكون التهديد في الخطر    أن لا-3

 موجها الى نفس المدافع أو ماله أو موجها الى نفس الغير أو ماله.
س لا يبيح القتل  ( من القانون المذكور على ان "حق الدفاع الشرعي عن النف ٤٣كما نصت المادة )

 : اريد به دفع أحد الأمور التالية إذاعمداً الا 
 كان لهذا التخوف أسباب معقولة. إذافعل يتخوف ان يحدث منه الموت أو جراح بالغة -1
 . بها أو بذكر كرهامواقعة امرأة أو اللواطة -2
 خطف انسان".-3

نصت "حق الدفاع    إذ عن حق الدفاع الشرعي عن المال  فقد تكلمت    ،( من نفس القانون ٤٤أما المادة )
 الشرعي عن المال لا يبيح القتل عمداً الا إذا أريد به دفع أحد الأمور التالية: 

 الحريق عمداً.-١
 جنايات السرقة.-2
 في منزل مسكون أو في أحد ملحقاته.  الدخول ليلاً -3
 لهذا التخوف أسباب معقولة".كان  إذافعل يتخوف ان يحدث عنه الموت أو جراح بالغة -4

( حدود هذا الحق قنصت على أنه "لا يبيح حتى الدفاع الشرعي أحداث ضرر أشد  ٤٥وبينت المادة )
ذا تجاوز المدافع عمداً أو اهمالًا حدود هذا الحق أو أعتقد خطأ انه في حالة دفاع  إو   ،مما يستلزمه هذا الدفاع

رتكبها وإنما يجوز للمحكمة في هذه الحالة ان تحكم بعقوبة الجنحة  شرعي فانه يكون مسئولا عن الجريمة التي ا
 المخالفة بدلا من عقوبة الجنحة". بدلا من عقوبة الجناية، وان تحكم بعقوبة 

ما اعتقد المتهم خطأ انه كان في حالة دفاع شرعي وهو    إذابانه "   العراقية  قضت محكمة التمييز  وقد 
 .(38) لدفاع الشرعي" لم يكن كذلك فيُعد متجاوزاً حق ا

فالخطر الذي يعتد به المشرع، ليس هو وقوعه حقيقة، وإنما هو الخطر الذي يصور للمشاعر جسامة  
ان يزن   الموضوع  فيتعين على قاضي  الخطر،  بجدية  الشخص  اعتقد  ما  فاذا  الشخص،  به  يتحسس  بحيث 

يكون متجاوز   كما قضت محكمة التمييز العراقية بان " المتهم  الفعل،الخطر بمعيار القوى الذهنية لمرتكب  
النار، ما دام بمقدور المتهم اتقاء شر المجني    إطلاقأحق الدفاع الشرعي، لقتله المجني عليه خلال تبادل  

لإجباره    قاتل،عليه بالتستر في احدى المنخفضات الكائنة بمحل الحادث أو اصابة المجني عليه بموضع غير  
 .(39) على ترك الاعتداء"
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النار    أطلقما    إذااقية بانه" يكون المتهم متجاوزاً حدود الدفاع الشرعي،  كما قضت محكمة التمييز العر 

النار إلا تخويفاً،    إطلاقعلى المجني عليه، وقتله بسبب ضربه اياه بالعصا، لأن الضرب بالعصا لا يبح للمتهم  
 .(40)اقتضت الضرورة" إذاأو في غير مقتل 

 ثانياً: حالة الضرورة 
ويستند اصحاب هذا الرأي في  ،(41)وليةؤ الة الضرورة من موانع المسح عَد يذهب جانب من الفقه الى  

لذلك ليس من العدل يء  بري  نانها تصيب انسا   ،تبرير هذا الاتجاه الى ان الجريمة الناشئة عن حالة الضرورة
خرى أهم منها أو متساوية  اهدار حق هذا الانسان البريء الذي تمت التضحية بمصلحته في سبيل مصلحة أ 

 .(42)معها
  تهُ أ يسأل جزائيا من ارتكب جريمة الج  ( من قانون العقوبات العراقي على انه " ولا٦المادة )  إذ نصت 

غيره أو ماله أو مال غيره من خطر جسيم محدق لم يتسبب هو فيه عمداً ولم يكن    اليه ضرورة وقاية نفسه أو
ان يكون الفعل المكون للجريمة متناسبا والخطر المراد انقاؤه، ولا يُعد في  في قدرته منعه بوسيلة أخرى وبشرط 

 حالة ضرورة من أوجب القانون عليه مواجهة ذلك الخطر".
 .(43)  الاباحةهذه الحالة سبب من اسباب  عَد بينما يذهب الجانب الآخر من الفقه الى  

أن البعض  يرى  الصدد  هذا  تع  وفي  العربية  التشريعات  المسئولية    د معظم  من  مانها  الضرورة  حالة 
هذ  بين  وفرق  الخطأ،  من  الفاعل  سلوك  تجرد  اباحةاساسه  سبب  اعتبارها  وبين  الوصف  مانع    ،ا  لأن  ذلك 

المسئولية لا يحول دون مساءلة الفاعل عن تعويض الضرر الذي نجم عن فعله، ولعل الصحيح هو اعتبار 
 .(44) كذلكب الاباحة لأنها تجمع مقومات الاباحة، ويجب عدالة ان تكون الضرورة من أسبا

الإباحة على أساس أن مرتكب الجريمة في لحظة    أسباب حالة الضرورة ك  عَد   (45)   الفقهاءويبرر بعض  
مواجهة الخطر كان موقفه موقف القاضي الرزن والمشرع الحكيم، عندما أقام الموازنة بين الشر الناتج من  
الفعل الضروري والشر الذي يهدد المصلحة المراد انقاذها، وهذا مما يدل على أن الموازنة تمت مع التروي، 

مشرع، لأن  اللافعال الأخلاقية التي يبررها  عد الفعل من اويى الى حماية مصلحة أفضل،  وما دام الفعل قد أد 
 .معهالفاعل بمسلكه هذا درأ ضرراً اجتماعياً عن مصلحة أكثر اهمية وفائدة، وخدمة لمجت 

نفس أو مال يحميه    نقاذ لإتصرفه بحرية الحركة، لأنه تدخل  وان حالة الضرورة هي حالة شخص انسم  
، وهو في موقفه هذا يجد نفسه ملزمة بالتضحية بنفس أو بمال آخر مساو له من حيث الحماية التشريعية  القانون 

 أو أقل منه قيمة غير انه ملزم بهذه التضحية. 
وهذه الحالة هي عكس حالة الشخص الذي يواجه القوة القاهرة أو الإكراه، ففي الحالة الثانية تتعطل  

حالة الضرورة، والنتيجة القانونية انه في الوقت الذي تعتبر فيه حالة الضرورة    ذهنية التبصر في الواقعة بعكس
 مما هو ذو طابع موضوعي. أكثرذات طابع موضوعي، فالإكراه ذو طابع شخصي 



 2024 حزيران لثانيالعدد ا/15مـــجلــــة العلــــوم الإنسانية /كلية التربية للعلوم الإنسانية المجلد 

 

2945 
 

يختار بين وقوع  الموضوعية في حالة الضرورة أن سلووجه   فله أن  التروي،  الفاعل سلوك مع  وك 
وبين اختياره في ارتكاب الجريمة، بينما الفاعل في حالة   ،غيره أو مالهالضرر على نفسه أو ماله أو نفس  

الاكراه المادي أو المعنوي لا يملك هذا التروي، وكل ما يتطلب من مرتكب جريمة الضرورة أن يرعى المصلحة  
كان   إذا ك  الأفضل بالشروط التي حددها القانون، ومنها ان يكون الخطر المهدد بارتكاب الجريمة حالًا، ومع ذل

 الخطر وهميا يُعد الفاعل في حالة ضرورة. 
  كما يجب أن يكون ارتكاب الجريمة هو الطريق الوحيد للخلاص من الخطر، فإن كان هناك طريقاً 

 لحة المضحى لأجلها. صالمصلحة المضحى بها أدنى من الم  آخر فلا يسوغ له ارتكابها وأخيراً يجب ان تكون 
لفعل طابع الاباحة ايضاً، هو ان القواعد القانونية تستهدف المصلحة  والاساس الذي يضفي على هذا ا

التنسيق بين المصالح المتعارضة، فاذا ما تحققت المصلحة    أطارالعامة، وهذه المصلحة لا تتحقق الا في  
ع  العامة تجرد الفعل من طابع التجريم، اذ لا مفر في هذه الحالة من وضع حد لهذا التنازع وذلك بتغليب طاب 

 .(46)  الاباحة على نص التجريم
وكل ما هنالك من تباين الخطر    ،الدفاع الشرعي في الهدف التشريعيتتماثل حالة الضرورة مع حالة  و 

 المهدد في حالة الضرورة لا ينتج من جراء اعتداء الغير وانما تخلقه مجموعة من الظروف الطارئة.
أن حالة الضرورة هي حالة شخص يرتكب باختياره جريمة ليدفع عن نفسه أو عن نفس الغير ضرراً  و 

في ان الخطر المهدد لا ينتج عن اعتداء الغير وإنما   جسيماً وحالًا، وهي حالة تختلف عن حالة الدفاع الشرعي 
 تخلقه مجموعة من الظروف.

في نظر المشرع أولى بالحماية    عد في حالة الضرورة يحقق مصلحة تُ ونرى انه ما دام الفعل المرتكب  
رد  ، كما يتجنتقي عنه صفة الخطورة الاجتماعيةوالرعاية من المصلحة المضحى بها، لذلك فان هذا الفعل ت

 الضرورة سببا من أسباب الاباحة. فاعله من الخطورة الاجرامية وهو ما يبرر اعتبار حالة
 : انعدام المسؤولية لأسباب شخصية لثالمطلب الثا

اد في  نإلى أن الاس  ،دامها لأسباب شخصيةيرجع التمييز بين انعدام المسؤولية لأسباب موضوعية وانع
ان اسباب الاباحة رغم قيام الاثم الا ان الفعل بحسب طبيعته  و   ماً كلياً،بخلاف انعدا،  أسباب الاباحة يبقى قائماً 

 ، عن تعويض الضرر الذي نجم عن فعله القانونية يفقد صفة التجريم، وبالتالي فانه لا يمكن مساءلة الفاعل  
 ولية فأنها لا تحول دون مساءلته عن هذا التعويض.ؤ على عكس موانع المس

ولية، وإنما يشمل أيضاً الاعذار ؤ ب شخصية لا يقتصر على موانع المسولية لأسباؤ م المسوبما أن انعدا
المعفية من العقاب على اعتبار ان هذه الاخيرة لا تنفي عن الفعل طبيعته الخطرة وإنما لأسباب يقدرها المشرع  

الأول حالة    الفرع  ،الى فرعين هما  وبة الجنائية احياناً، لذا فأننا سنقسم مطلبنا هذايتقرر اعفاء الفاعل من العق 
 عذار المعفية من العقاب تباعاً. اما الفرع الثاني فسيكون في بحث الا ،ع المسئوليةنالاكراه كنموذج لموا

 الفرع الأول: حالة الاكراه
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فان كان الشعور معيباً لم تكن هناك جريمة،    ،الجنائي ان يكون هناك شعور وحريةيفترض الاسناد  

 الى الفاعل. سند تجريمة  أو اكراه فلا  ،ا انعدمت الحرية نتيجة قوة قاهرةم إذا وكذلك القول
وبديهي أن الارادة والحرية هما شرطان جوهريان للإسناد الجنائي، فالقوة التي تعدم أو تلغي سبب، من  

عليه انه اختار  الطبيعي ان تعدم حرية الاختيار، ومن ثم فان الشخص الذي لا يريد الشر لا يمكن ان نطلق  
 .(47)  أو فاضل بين الشرين

،  سان يمكن أن يدرك عدم شرعية فعله ويمكن ان تكون هناك ذهنية متبصرة مع انعدام الحرية، فالإن
ولكنه لا يملك قدرة على تفاديه، ففي هذه الحالة لا يمكن ان يسند الفعل الاجرامي اليه، ولكن كل ما يشترط  

أن يكون معاصراً للفعل، لأن العبرة هي الاستحالة في رد القوة والاستحالة    أم مادياً   في الاكراه سواء أكان معنوياً 
  واضحاً   بحيث تنشئ تنازعاً   لا تحقق في الصعوبات البسيطة، وهذه الاستحالة مرتبطة بالنظام العام، ارتباطاً 

 :(48)  في جانبي القاعدة الجنائية
ى هذه القاعدة يتعين عقاب من يملك ارادة العمل بأوامر المشرع  يرتبط بقاعدة التجريم، وبمقتض  الجانب الأول: 

 . امرثم يتخطى تلك الأو 
هو الجانب الذي يجعل القاعدة في حل من أية مسئولية، فالنزاع القائم بين قاعدتي التجريم    والجانب الثاني:

ضد الاعمال الخطرة التي تهدد والاعفاء، ليس في الحقيقة الا مظهراً لمواصلة القانون الجنائي سعيه في الدفاع  
الكيان الاجتماعي، وهذا النزاع يؤدي بطبيعته الى تغليب قاعدة الأعضاء المنصوص عليها صراحة في التشريع  

 إذ بموجبها يتخلى المشرع نفسه عن قواعده الا مره حينما يقرر الإعفاء. 
الإكراه المعنوي كأثر الاكراه المادي سواء بسواء، ففي حالة الاكراه المادي فان القوة طبيعية    أثرإن  و 

كانت أم بشرية هي التي تعمل، أما في الاكراه المعنوي فالقوة نفسية وتعدم الحرية وهي التي تعمل، وفي كلتا  
العراقي حينما وحد بين القوتين المادية  الحالتين الفاعل لم يعمل بإرادته ولكنه سخر للعمل، وقد أحسن المشرع 

( من قانون العقوبات التي تنص بانه " لا يسأل جزائياً من اكرهته على ارتكاب الجريمة  ٦٢والمعنوية بالمادة )
 أو معنوية لم يستطع دفعها". ،قوة مادية

يكون الخطر وهمياً والأصل ان يكون الخطر حقيقياً، ولكن طبقا للقواعد العامة في الغلط يصح ان  
 متى ما كانت هناك أسباب مقبولة تدعو مشاعر الشخص لأن يتمثل الخطر ويعتقد بجديته. 

لمرتكب الفعل بالإكراه المعنوي والقوة الة الاكراه هو الخطورة المهددة  في ح  الإعفاءفوعلى أي حال  
لمعنوي، بينما  الوح بحلولها في الاكراه  التي لا تقبل الرد في الاكراه المادي، وكل ما هنالك ان الخطورة كانت ت

 يه فارتكب الفعل وهو معطل القوى.في الاكراه المادي فأن الخطورة قد حلت بالمجني عل 
 الفرع الثاني: الأعذار المعفية من العقاب

هي الظروف التي ينص عليها القانون والتي من شأنها رفع العقوبة عن الفاعل مع قيام المسؤولية  
ال من والأعذار  التي  الأسباب مختلفة  قانونية  مقرره  النوع  الجاني    ،هذا  يقدمها  التي  الخدمة  مقابل  تكون  فقد 
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وكذلك كالإعفاء من العقوبة    ،أو تسهيل ضبط الفاعلين الآخرين لها  ،للمجتمع بكشفه عن الجريمة بالإخبار عنها
ق على ارتكابها، وقبل قيام تلك السلطات في الاتفاق الجنائي وعن المشتركين فيه قبل وقوع آية من الجرائم المتف

بالبحث عن أولئك الجناة, أما إذ احصل الإخبار بعد قيام تلك السلطات بذلك فلا يعطي من العقاب إلا اذا 
 .(49) كان الإخبار قد سهل القبض على أولئك الجناة

 العقوبات، من قانون    (۱۲۹, ١٢٨) إذ قرر المشرع العراقي الاعذار المعفية من العقاب في المادتين  
الفقرة الأولى من المادة  وقد تضمنت هاتان المادتان نظرية عامة تشمل سائر الاعذار المعفية، فقد نصت 

الاحوال التي يعنيها  ر إلا في  ( على انه " الاعذار أما أن تكون معفية من العقوبة أو مخففة لها ولا عذ ١٢٨)
أما الفقرة الثانية من المادة نفسها فقد ألزمت القاضي بأن يبين العذر العفي في اسباب حكمه حيث ،  القانون..."

 نصت على انه" يجب على المحكمة ان تبين في اسباب حكمها العذر المعني من العقوبة". 
عقوبة اصلية أو  العقاب يمنع من الحكم بأية    من  المعفىعلى انه "العذر    (۱۲۹كما نصت المادة )

 ". .تكميليةتبعية أو 
للإع المشرع  حددها  التي  الشروط  الاعذارأما  هذه  بموجب  العقاب  من  بتحديدها  فاء  تكفلت  فقد   ،

 .(50) النصوص القانونية المتعددة التي وردت في القسم الخاص من هذا القانون 
أو    ،أو عائدين  ،المعفية على كافة المجرمين، سواء أكانوا مبتدئين والمحاكم ملزمة بتطبيق الاعذار  

معتادين على الاجرام، كما أنها ملزمة بتطبيق هذه الاعذار بالنسبة للحالات الخطرة التي جرمها المشرع كالتشرد  
 . (51) المعفيوالاشتباه والتسول، متى ما تحققت الشروط التي تمكن القاضي من الحكم بتوافر الضرر 

ائد  عق الاعذار المعفية على المجرم البانه ليس هناك ما يحول دون تطبي  ،(52)   ويرى جانب من الفقه
عند تحقق الضوابط التي يشترطها القانون لتوافرها فيهم، وبشرط ان    والمتسول،والمعتاد على الاجرام والمتشرد  

تهدد كيان المجتمع، وسلامة أمنه  يدخل القاضي في اعتباره ما تنطوي عليه شخصياتهم من خطورة اجرامية  
ونظامه، من أجل تحقيق معاملة جزائية هادفة تكفل للمجتمع تحقيق مكافحة الاجرام باستئصال أو الحد من  

 الجرائم ووسائل ارتكابها، والتي يهدف الجميع إلى تحقيقها.
لأن المشرع اقتصر في اسقاط العقوبة    ،لا يمنع من الحكم بتدبير احترازي الاعذار المعفية    إثركما ان  

فان    ،مذكورة، أما التدابير الاحترازيةال  (۱۲۹بأنواعها الثلاثة الاصلية والتبعية والتكميلية بصريح نص المادة )
هذا الاعفاء لا يشملها لأنها لا تقل خطأ، ولأنها وسائل لدرء الخطورة الإجرامية، بعكس العقوبة فأنها تكون  

 لذا فانه يشترط توافر الركن المعنوي فيها لغرض توقيعها. مقابل الجريمة،
أداء دورها بدون تعسف ولا اقتات على    على نحو يضمنو ،  بأهدافهاوم هذه التدابير  ومن أجل أن تق

ان يترك للقاضي سلطة وزن الخطورة وتقديرها ومن    يجب الحريات الفردية، وبدون مساس بالشرعية، لذا فانه  
 ها أو مواجهتها. ئناسب الذي يتلاءم معهاً، لغرض در المثم اختيار الجزاء 
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( من القانون المذكور، لم يفترض وجود الخطورة في الاشخاص، افتراضاً  ۱۲۸كما ان نص المادة ) 

غير قابل لأثبات العكس، بل ترك المسألة لقناعة القاضي، حيث منحت له سلطة تقييم الخطورة وتقديرها في 
 ( من قانون العقوبات العراقي.١٠٣الفقرة الأولى من المادة )  ضوء الضوابط التي حددتها

 الخاتمــــــــــة
، وتوفيقه، موضوع الخطورة الإجرامية في        ،  أسباب الإباحة وموانع المسؤوليةبعد أن درسنا، بعون اللّه

، وسنحاول إن شاء الله اهذ   بحثناوبينا مختلف جوانبها في الفقه، والتشريع، والقضاء، وصلنا أخيراً إلى خاتمة  
متعرضين لبعض التوصيات التي رأيناها ضرورية   بحث النتائج التي توصل إليها التعالى الاختصار بذكر أهم 

 صيات الآتية:  ـبذكر النتائج والتو  بحث ، وسنوجز خاتمة الا البحث لتقويم هذ 
 أولًا: النتائج التي توصلت إليها الدراسة

الخطورة الإجرامية حالة نفسية تتوفر لدى الشخص المجرم نتيجة لعوامل وظروف معينة ومختلفة تتفاعل  -1
فيما بينها لتجعل من احتمال إقدام المجرم على الجريمة أمراً وارداً فهي تعزى إلى عوامل نفسية قائمة في العقد  

الأنظمة  نفسية المكبوتة في اللاشعور فهي نظام قائم بحد ذاته يختلف في هذه النقطة بالذات عن كثير من  ال
 . التي يمكن أن تشتبه معها

الخطورة الإجرامية هي أساس المسؤولية القانونية أو الاجتماعية للشخص غير السوي مرتكب الفعل، وهذا -2
  قرينة على إن مرتكب الفعل تتوفر لديه الخطورة الإجرامية. السلوك يُعبر عن شخصية الفاعل، وما هو إلا

الخطورة الإجرامية جمع بين علمي الإجرام والعقاب، نظراً لما تحويه من دراسة لشخصية المجرم، والسلوك -3
 الإجرامي، والعقوبات المقررة لهُ.

م التمييز، لأنهما يعدان مصدراً  المسؤولية الجزائية تثبت في مواجهة الشخص، حتى لو كان مجنوناً أو عدي -4
الجاني   خطورة  ضد  نفسه  عن  للدفاع  اللازمة  الاحترازية  التدابير  اتخاذ  للمجتمع  تبرر  الإجرامية،  للخطورة 

 الإجرامية.
الجزائي    على_ 5 بكافة    الاستعانةالقاضي  والتزود  للفرد،  الإجرامية  الخطورة  لقياس  والنفسي  الطبي  بالبحث 

 ه في تقدير خطورة الجاني. المعلومات التي تساعد 
إن الكشف عن حالة الخطورة الإجرامية ليس بالأمر السهل، لأن ذلك يستلزم اتباع أساليب علمية تعتمد -6

على دراسة منهجية لشخص المجرم ومعرفة حالته النفسية وظروفه الاجتماعية التي أحاطت به وقت ارتكابه  
 لجريمته. 

 ثانياً: التوصيات 
من خلال النتائج التي توصلنا إليه وما يتعلق بموضوع الخطورة الإجرامية، تبين لنا إن الأخذ بنظرية  

المعاملة العقابية المناسبة للشخص، لذلك لا بد من وجود سياسة    اختيارالخطورة الإجرامية، يمكن من طريقه  
 جنائية متطورة نستطيع أن نبين ملامحها من طريق التوصيات الآتية: 
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ينبغي أن يراعى في العقاب الجزائي شخصية مرتكب الجريمة والعوامل والظروف التي أحاطت به ودفعته -1
الجريمة، كما وينبغي أنبا ال  لا  رتكاب  التنكيل بالشخص  غيكون  أو  الجزاء هو الانتقام  أو الهدف من  رض 

 المجرم، بل ينبغي أن يكون الغرض منه هو إصلاح وإعادة تأهيل المجرم. 
أن الخطورة الإجرامية هي احتمال لأن يكون الشخص المجرم مصدراً لجريمة أخرى في المستقبل، أي    بما-٢

يجب أن تكون هذه الخطورة فعلية وليس افتراضية حتى يتمكن القاضي من استخدام سلطته التقديرية، ومن ثم  
كاب الجريمة وذلك في ضوء  يسهل عليه اختيار الجزاء المناسب الذي سيوقعه على من تثبت مسؤوليته عن ارت

 درجة خطورته الإجرامية.
يجب أن تأخذ السياسة الجزائية الحديثة لمكافحة الجريمة برعاية حقوق الإنسان خاصة مع التحولات التي  -3

يشهدها العراق في الوقت الحالي وذلك باعتبار أن الإنسان هو أداة الجريمة وهو في الوقت نفسه ضحية هذه 
 الجريمة.

ح على المشرع العراقي أن يتبنى بنص صريح نظرية الخطورة الإجرامية، وذلك لأهميتها في السياسة  نقتر -4
 الجنائية الحديثة، وفي تحديد المسؤولية الجزائية والجزاء الجنائي.

الاهتمام بالشق الوقائي في مكافحة الجريمة عن طريق التعاون بين السلطات الأمنية والهيئات الاجتماعية  -5
 تقوم بدورها بتوفير الأسباب الوقائية اللازمة للتخفيف من أعباء الجريمة.  التي

أسباب  الخطورة الإجرامية في    في القانون الجنائي ألا وهو،  وأخيراً فهذا جهد متواضع في موضوع مهم 
حاولنا فيه إعطاء الموضوع حقه رغم صعوبته ودقته، واشتماله على بعض الأمور    الإباحة وموانع المسؤولية،

ا التي قد تكون محط خلاف بين الاجتهادات الفقهية في دول العالم، وعن قلة الاهتمام، أو التغاضي عن هذ 
فهو من فإن وقع فيه خلل    ..الزلل.، فلا بدَ أن يقع فيه بعض الخلل، أو  الموضوع نفسه في بعض القوانين

... وآخر  والشكر الجزيل على ما أنعم ومنَ   عندنا وإن أصبنا فيه فهو فضل من الله سبحانه وتعالى له المن
 نا أنِ الحمدُ لله رب العالمين. دعوا

 الهوامش 
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